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المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

عمــار سعيــد الطا�

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 30-05-2016                                           تاريخ القبول: 2016-11-23   

ملخص البحث: 

مــن الحقائــق المرصــودة علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة هــو التزايــد المضطــرد لــدور 
ــع سياســي،  ــور ذات طاب ــن أم ــدد أنشــطتها بي ــث تتع ــة، حي ــاة الدولي ــي الحي ــة ف ــات الدولي المنظم
ــات  ــمل المنظم ــة لتش ــؤولية القانوني ــكام المس ــدت أح ــد امت ــاني. وق اقتصــادي، اجتماعــي، أو إنس
ــذه  ــر ه ــن قص ــدي م ــه التقلي ــراه الفق ــا ي ــس م ــى عك ــة، عل ــخاصاً قانوني ــا أش ــة، باعتباره الدولي
الأحــكام علــى الــدول ذات الســيادة. وقــد نجــم عــن تنــوع تلــك الأنشــطة احتمــال إلحــاق أضــرار 
بمصالــح أشــخاص القانــون الوطنــي، والتــي تقتضــي التعويــض ممــا يترتــب عليــه اعتبــار المنظمــة 
ــر  ــة عــن أعضائهــا، وأنهــا مســؤولة عــن أفعالهــا غي ــة، منفصل ــة موضوعي ذات شــخصية قانوني
المشــروعة دوليــاً،  إذ لا يمكــن أن يــؤدي تمتــع المنظمــة الدوليــة بالحصانــة أمــام القضــاء الوطنــي 
إلــى عــدم مســؤوليتها عــن آثــار تصرفاتهــا فــي علاقتهــا مــع الــدول الأعضــاء فيهــا أو مــع غيرهــا 
مــن المنظمــات الدوليــة؛ حيــث تعتمــد المنظمــات الدوليــة فــي عملهــا علــى أجهــزة وموظفيــن وهــي 
مســؤولة عــن أفعالهــم فــي حــدود الواجــب ولذلــك يُنســب ســلوكهم إليهــا. ويتنــاول الباحث بالدراســة 
مســؤولية المنظمــات الدوليــة فــي ضــوء مشــروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن المســؤولية الدوليــة 

للمنظمــات الدوليــة.

الكلمــات الدالــة: القانــون الدولــي، المنظمــات الدوليــة، المســؤولية الدوليــة، أفعــال غيــر 
مشــروعة.
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مقدمــــــة:

ــائل  ــن وس ــيلة م ــي، كوس ــع الدول ــد المجتم ــى صعي ــة، عل ــات الدولي ــرة المنظم ــأت ظاه نش
التعــاون الاختيــاري بيــن الــدول، ونتيجــة لشــعور هــذه الأخيــرة بــأن هنــاك ثمــة مصالــح لا يمكــن 
ــا  ــي اختصاصاته ــريعاً ف ــعاً س ــاً وتوس ــد تنوع ــرادى، ونج ــدول ف ــة لل ــائل المتاح ــا بالوس تحقيقه
ــة  ــا المتعلق ــزداد القضاي ــك ت ــاً لذل ــه تبع ــم فإن ــن العال ــة م ــاء مختلف ــي أنح ــا، ف ــا وأدواره ومهامه

ــات.))1(( ــك المنظم ــؤولية تل بمس

ــة  ــواد المتعلق ــدة لـــ »مشــروع الم ــم المتح ــي للأم ــون الدول ــة القان ــة لجن ــياق صياغ ــي س وف
بمســؤولية الــدول«))2(( ظهــرت الحاجــة إلــى وضــع قواعــد تحكــم مســؤولية المنظمــات الدوليــة 
مــن خــلال قيــام لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة بوضــع مشــروع معاهــدة دوليــة حــول 
أحــكام مســؤولية المنظمــات الدوليــة عــن أعمالهــا غيــر المشــروعة، وهــو المشــروع الــذي أنجزتــه 
فــي عــام 2011.)))(( واتّبعــت لجنــة القانــون الدولــي نمــوذج موادهــا المتعلقــة بمســؤولية الــدول 
ــة مباحــث،  ــى ثلاث ــتنا للموضــوع تنصــب عل ــاً.))4(( ودراس ــر المشــروعة دولي ــال غي عــن الأفع

يشــمل كل واحــد منهمــا علــى عــدد مــن المحــاور الفرعيــة، علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: النظام القانوني لمسؤولية المنظمات الدولية.

المبحث الثاني: موانع مسؤولية المنظمات الدولية.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية. 

المبحث الأول: النظام القانوني لمسؤولية المنظمات الدولية

ــا يرتكــب  ــوم عندم ــي تق ــي، فه ــون الدول ــن أشــخاص القان ــة إلا بي ــوم المســؤولية الدولي لا تق
أحــد موظفــي المنظمــة فعــلًا ينطــوي علــى إخــلال بالتــزام دولــي، ويترتــب عليــه إلحــاق ضــرر 
بأحــد أشــخاص القانــون الدولــي، ســواءً أكان الشــخص هــو الدولــة نفســها عندمــا يصيــب الضــرر 
أحــد رعاياهــا، أو منظمــة دوليــة أخــرى عندمــا يقــع الضــرر علــى أحــد موظفيهــا أو العامليــن فيهــا 
ــك  ــى ذل ــة أخــرى ومــا يترتــب عل ــر مشــروعٍ صــدر عــن موظفــي منظمــة دولي نتيجــة لفعــلٍ غي

)1(  مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، )دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،1981(، ص: 12-14.

)2(  تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة 61، وثيقة الأمم المتحدة )A/64/10( 2009، ص: 13-178.

))(  محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، )دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1990(، ص: 0) وما بعدها.

)4(  الكتاب السنوي لجنة القانون الدولي لعام 2001، المجلد 2 )ج 2(، من ص: 26 إلى )14.
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مســؤوليتها عــن الفعــل المخالــف للالتزامــات التــي يفرضهــا النظــام القانونــي الدولــي.))1((

وأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة ذلــك بقولهــا »المنظمــات الدوليــة هــي مــن أشــخاص القانــون 
ــة واجبــات تُفــرض عليهــا بموجــب القواعــد العامــة  الدولــي، وهــي علــى هــذا النحــو، مُلزمــة بأيّ

للقانــون الدولــي ونظامهــا الأســاس أو الاتفاقــات الدوليــة التــي تكــون أطرفــاً فيهــا«.))2((

ــن  ــا م ــع غيره ــدول، وم ــن ال ــا م ــع أعضائه ــات م ــي علاق ــة ف ــة الدولي ــل المنظم ــد تدخ وق
ــون  ــن أشــخاص القان ــع شــخص م ــات م ــي علاق ــد تدخــل ف ــا ق ــة الأخــرى، كم ــات الدولي المنظم
ــي  ــة ف ــة مختلف ــة لقواعــد قانوني ــد تخضــع العلاق ــي كل صــورة مــن هــذه الصــور ق الخــاص، وف
الطبيعــة، بعضهــا ينتمــي إلــى القانــون الدولــي وبعضهــا ينتمــي إلــى القانــون الخــاص. وبإيجــاز فإن 
المســؤولية الدوليــة »نظــامٌ يســعى إلــى تعويــض شــخصٍ أو أكثــر، مــن أشــخاص القانــون الدولــي 
ــن أشــخاص  ــر، م ــه شــخصٌ آخــر، أو أكث ــام ب ــةً لنشــاط ق ــه نتيج ــت ب ــي لَحِقَ عــن الأضــرار الت

ــي«.)))(( ــون الدول القان

وهــذا مــا يقتضــي بحــث المركــز القانونــي للمنظمــة الدوليــة، مــن خــلال مــا تتمتــع بــه مــن 
ــه المطلبيــن الآتييــن: ــا ل ــة، وهــو مــا خصصن شــخصية قانوني

المطلب الأول: الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية.

المنظمــة الدوليــة هيئــة تشــترك فيهــا مجموعــة مــن الــدول علــى وجــه الــدوام، حيــث تنشــأ مــن 
اتحــاد إرادات مجموعــة مــن الــدول لرعايــة مصالــح مشــتركة دائمــة بينهــا، وتتمتــع بــإرادة ذاتيــة 
فــي المجتمــع الدولــي، وفــي مواجهــة الــدول الأعضــاء فــي المجتمــع الدولــي وفــي مواجهــة الــدول 
الأعضــاء نفســها، أو شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام، فهــي تخضــع لقواعــد 

القانــون الدولــي باعتبارهــا شــخصا بموجــب القانــون الدولــي. ))4((

)1(  جمال طه إسماعيل ندا، مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 
عين شمس، 1984، ص: 452-455.

الاستشاري  الرأي  هو  ذلك  وأساس  لموظفيها  الدبلوماسية  الحماية  مباشرة  في  بالحق  الدولية  المنظمة  تتمتع    )2(
الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1949 والذي مفاده »أنه يحق للمنظمة الدولية أن تباشر نظام الحماية 
الدبلوماسية بالنسبة للتابعين لها من الموظفين ضد الدولة التي وقع على إقليمها الاعتداء« كما أكد الحكم على 
جواز طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بالموظفين ويرى غالبية الفقهاء أن أهلية المنظمة في ممارسة 
الحماية الدبلوماسية هي أهلية مطلقة تجاه الدول والأشخاص الدولية حتى و لو لم تكن تلك الدول والأشخاص قد 

اعترفت بتلك المنظمة.

))(  محمد السعيد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية، )دار الجامعة للطباعة 
والنشر، بيروت، )198(، ص: 11.

)4(  خليل حسين، التنظيم الدولي-المجلد الثاني، المنظمات القارية والإقليمية، )دار المنهل، بيروت، 2010(، ص: 
.13-17
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ولــكل منظمــة دوليــة نظــام أســاس يصــدر بشــكل معاهــدة جماعيــة، تتضمــن بيــان التزامــات 
الــدول الأعضــاء وحقوقهــا فــي المنظمــة »كميثــاق الأمــم المتحــدة«، وتجتمــع فــي دورات منتظمــة، 

وقراراتهــا تصــدر وفقــا لنظامهــا الأســاس.))1((

ــة،  ــة للمنظمــات الدولي ــم المتحــدة بشــأن المســؤولية الدولي ــة الأم ــي إطــار مشــروع اتفاقي وف
عُــرف مصطلــح »المنظمــة الدوليــة » بأنــه منظمــة منشــأة بموجــب معاهــدةٍ، أو صــكٍ آخــر يحكمــه 
ــي  ــة ف ــة خاصــة بهــا، ويمكــن أن تشــمل العضوي ــة دولي ــك شــخصية قانوني ــي وتمل ــون الدول القان

المنظمــات الدوليــة، بالإضافــة إلــى الــدول، كيانــات أخــرى«.))2((

ومــن المســلم بــه حاليــاً تمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، ولكــي تتمتــع 
المنظمــة الدوليــة بــالإرادة الذاتيــة، باعتبارهــا مظهــر مــن مظاهــر تمتعهــا بالشــخصية القانونيــة 
ــم  ــل باس ــي تعم ــزة الت ــن الأجه ــة م ــي، مجموع ــا التنظيم ــن بناؤه ــه يجــب أن يتضم ــة، فإن الدولي
المنظمــة ولحســابها، ويكــون لهــا مجموعــة مــن الموظفيــن الذيــن يمثلونهــا، كمــا تتمتــع بمجموعــة 

مــن الحصانــات والامتيــازات تقررهــا معاهــدات تبــرم مــع الــدول الأعضــاء.)))((

بهــا،  تتمتّــع  التــي  الحقــوق  الدوليــة مجموعــة  للمنظمــات  القانونيــة  الشــخصية  وتمثــل 
ــاً لميثاقهــا ونظمهــا الداخلــي، وأنّ ثُبــوت تلــك الشــخصية للمنظمــة  والالتزامــات المُكلّفــة بهــا وفق
مــن شــأنه أنْ يُميّزهــا عــن الــدول الأعضــاء، بمنحهــا نوعــاً مــن الاســتقلال تجاههــم، فضــلًا عــن 
ــة  ــى أخــرى، إلا أن المنظمــات الدولي ــة إل ــة مــن منظمــة دولي ــا القانوني اختــلاف مضمــون أهليته
لا تتمتــع بأهليــة التصــرف بالقــدر المتــاح للــدول، وإنمــا يمكــن أن تمــارس أهليتهــا بالقــدر الــذي 
تتيحــه لهــا المعاهــدة المنشــأة وبالقــدر الــذي تحقــق بــه أهدافهــا التــي مــن أجلهــا تــم إنشــاؤها دون 

ــتقلة.))4((  ــة المس ــا الذاتي ــة وإرادته ــات المنظم أن يخــل بتصرف

وقــد طــور الفقــه فكــرة الاختصاصــات الصريحــة بنظريــة الاختصاصــات الضمنيــة للمنظمات 
ــا  ــى م ــط عل ــي التصــرف لا تقتصــر فق ــة ف ــات الدولي ــة المنظم ــأن أهلي ــا ب ــي مفاده ــة، الت الدولي
ــاً  ــات مــا يكــون منهــا لازم ورد فــي مواثيقهــا صراحــة، وإنمــا يمكــن لهــا أن تتخــذ مــن التصرف
وضروريــاً لممارســة اختصاصاتهــا، أو ممارســتها علــى نحــو أفضــل.))5(( ولقــد تبنــى الفقــه هــذه 
ــكام  ــى أح ــة عل ــار المترتب ــأن الآث ــة بش ــدل الدولي ــة الع ــاري لمحكم ــرأي الاستش ــن ال ــة م النظري

)1(  عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام، )دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014(، ص: 321-324.

.A/66/10 :2(  المادة )2( من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، وثيقة رقم(

))(  عبد الملك يونس محمد، مسؤولية المنظمات الدولية، )دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009(، ص: 48-49.  

)4(  Brownlie ,Ian .Principles of Public International Law. Fifth edition. Oxford: Oxford 
University Press, 1998, P:.57 

)5(  محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص: 8).
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المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة، والتــي أُقــر فيهــا للأمــم المتحــدة بإنشــاء هــذه المحكمــة علــى 
الرغــم مــن عــدم النــص علــى ذلــك صراحــة فــي الميثــاق، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا يدخــل فــي 
ــك  ــي ذل ــة ف ــتندت المحكم ــي، واس ــع القضائ ــة الاختصاصــات ذات الطاب إطــار أنشــطتها ممارس
إلــى حــق المنظمــة فــي ممارســة التســيير الذاتــي، ومــن ثــم اتخــاذ التصرفــات التــي تكفــل لهــا أداء 

وظائفهــا علــى نحــو أفضــل.))1(( 

ــن نشــاطات ســواء  ــا تمارســه م ــد فيم ــذه القواع ــة أن تراعــي كل ه ــى المنظم ــرض عل ويفت
ــي تبرمهــا مــع الأشــخاص الأخــرى  ــود الت ــي أي المعاهــدات والعق ــه نشــاط اتفاق مــا يوصــف بأن
دوليــة كانــت أم وطنيــة، أو التصرفــات التنظيميــة التــي تنســب إلــى المنظمــة وحدهــا كالقــرارات 
أو التوصيــات أو أعمــال إدارة إقليــم معيــن أو الأعمــال العســكرية التــي تتخذهــا منظمــة دوليــة مــا 
فــي إقليــم دول أخــرى، فــإذا خرجــت المنظمــة الدوليــة فــي ممارســتها لهــذه الأنشــطة عــن حــدود 
ــا ولحــق مــن  ــي ميثاقه ــى النحــو المذكــور ف ــا عل ــة، أو تجــاوزت اختصاصاته ــا الاتفاقي التزاماته
جــراء ذلــك ضــرر بالغيــر، كانــت المنظمــة مســؤولة عــن هــذا كلــه. وقــد اختلفــت الآراء فيمــا إذا 
اتخــذت المنظمــة نشــاطاً لا يوصــف بأنــه عمــل غيــر مشــروع ومــع ذلــك ألحــق الضــرر بالغيــر، 
ــر الخطــأ مــن جانبهــا أو أن ترتكــب عمــلًا  ــارة مســؤولية المنظمــة أن يتواف فبعضهــا اشــترط لإث
غيــر مشــروع، بينمــا الــرأي الراجــح هــو أنــه إذا تحقــق الضــرر للغيــر بســبب التصرفــات التــي 
ــا يعــرف بالمســؤولية  ــو م ــارت مســؤوليتها وه ــت مشــروعة ث ــو كان ــى ول ــة حت ــا المنظم اتخذته

ــة. ))2(( ــة للمنظم الموضوعي

المطلب الثاني: أحكام مسؤولية المنظمات الدولية.

تكمــن أهميــة المســؤولية الدوليــة فــي أنهــا تعتبــر الأداة القانونيــة اللازمــة لضمــان المحافظــة 
علــى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي تدعيــم وتعزيــز الأمــن والتعــاون الدولييــن، 
وعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن قواعــد القانــون الدولــي المتعلقــة بالمســؤولية الدوليــة هــي قواعــد 
ــدت  ــذا عه ــا، له ــا وتقنينه ــل تدوينه ــن أج ــر م ــت الحاض ــي الوق ــري ف ــل يج ــة، إلا أن العم عرفي
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى لجنــة القانــون الدولــي لإعــداد مشــروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
بشــأن المســؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة، التــي تتنــاول فحســب المســؤولية عــن العمــل غيــر 
المشــروع، أي مخالفــة قاعــدة آمــره مــن قواعــد القانــون الدولــي. وقــد اســتقرت قواعــد المســؤولية 
علــى أن مســؤولية المنظمــات الدوليــة عــن أعمالهــا الضــارة لا تقــوم إلا بتوافــر عناصرهــا الثــلاث 

)1(  مجموعة الأحكام والآراء الاستشارية للمحكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري الصادر في )1 يوليو 1945، 
ص: )5 وما بعدها.

)2(  محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص: 10)، وأحمد أبو الوفاء، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ط5، 
)دار النهضة العربية، القاهرة، 1985(، ص: 60.
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الرئيســة، وهــي تعــد فــي نفــس الوقــت أركان هــذه المســؤولية، وهــي عنصــر الخطــأ )فعــلًا كان 
ــي، وأن يحــدث ضــرراً  ــون الدول ــاً للقان ــة وفق ــى المنظمــة الدولي ــم نســبته إل أو امتناعــاً(، ومــن ث
بالغيــر، وللإحاطــة بتفاصيــل كل ركــن مــن الأركان المذكــورة، ســنقوم بدراســة كُلٍ منهــا فــي فــرع 

مســتقل. ))1((

أولًا: الفعل غير المشروع للمنظمة الدولية.

ــر مشــروع ينســب  ــة، هــو إتيانهــا فعــلًا غي ــي مســؤولية المنظمــة الدولي العنصــر الرئيــس ف
إليهــا وذلــك علــى النحــو الــذي أورده مشــروع لجنــة القانــون الدولــي، حيــث إن مــن شــروط ثبــوت 
ــن  ــره م ــدة آم ــف لقاع ــروع ومخال ــر مش ــرر غي ــدث الض ــذي أح ــل ال ــون الفع ــؤولية أن يك المس
مبــادئ القانــون الدولــي، وينبغــي أن يكــون الفعــل مخالفــاً لمــا تقتضيــه القاعــدة القانونيــة الدوليــة، 
ــا إذا حــدث  ــد يكــون إيجابي ــة ق ــب مســؤولية المنظمــات الدولي ــذي يرت ــر المشــروع ال والفعــل غي
علــى أثــر مباشــرة أعمــال يحظرهــا القانــون الدولــي، كمــا قــد يظهــر هــذا العمــل فــي صــورة ســلبية 
عندمــا يحــدث امتنــاع عــن القيــام بأعمــال يلــزم القيــام بهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وقــد تكــون 
مســؤولية المنظمــة الدوليــة فــي مثــل هــذه الحالــة متوقفــة علــى التحقــق عمــا إذا كانــت قــد اتخــذت 
ــن بهــا  ــؤدون مهــام مكلفي ــن ي ــام الأشــخاص الذي ــع قي ــة بمن ــة الكفيل الوســائل الملائمــة والاحتياطي
مــن المنظمــة، بارتــكاب هــذه الأعمــال الغيــر مشــروعه أو معاقبتهــم بعــد ارتكابهــا، ولهــذا الســبب 
ينبغــي أن يكــون للمنظمــة الدوليــة جهــاز دائــم وفعــال يقــوم بالتحقيــق فــي مــدى احتــرام المنظمــة 

وموظفيهــا والعامليــن لديهــا لواجباتهــم والتزاماتهــم تجــاه أشــخاص القانــون الدولــي.))2(( 

فالمســؤولية الدوليــة تنشــأ مــن انتهــاك قاعــدة آمــرة فــي القانــون الدولــي، وفقــاً للنهــج التعريفــي 
الــذي اعتمدتــه لجنــة القانــون الدولــي، علــى النحــو الآتــي:« ترتكــب المنظمــة الدوليــة فعــلًا غيــر 

مشــروع دوليــاً إذا كان الفعــل المتمثــل فــي عمــل أو امتنــاع عــن عمــل:

يسند إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي. أ. 

ويشكل انتهاكا لالتزام دولي على المنظمة الدولية«.))(ب. 

)1(  محمد عبد العزيز أبو سخيلة، النظرية العامة للمسؤولية الدولية، )دار المعرفة، الكويت، 1981(، ص: 57.

)2( Gert-Jan van Hegelsom, International Organizations’ Involvement in Peace 

Operations: Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility, CICR, 
2011, P77-81:.

.A/66/10 :(  المادة )4( من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، وثيقة رقم((
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ثانياً: إسناد الفعل غير المشروع للمنظمة الدولية.

لقيــام المســؤولية الدوليــة لابــد مــن وقــوع فعــل غيــر مشــروع دوليــاً ونســبته إلــى شــخص مــن 
ــة  ــة شــخصية معنوي ــا أن المنظمــة الدولي ــا يعــرف بالإســناد. وبم ــي أو م ــون الدول أشــخاص القان
تمــارس نشــاطاتها بواســطة أشــخاص طبيعييــن يمثلونهــا فــي مختلــف المجــالات، فيكــون بديهيــاً 
ــر مســؤولة  ــي تعتب ــي الت ــي ه ــة كشــخص دول ــة الدولي ــى أن المنظم ــم بمعن ــة أفعاله ــا تبعي تحمله
مــن الناحيــة القانونيــة عــن أي إهمــال، أو تقصيــر ينســب لمــن يمثلهــا مــن الأشــخاص الطبيعييــن، 

ويكــون مخالفــاً لأحــكام القانــون الدولــي. 

وتحــدد قواعــد الإســناد، التــي تشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن قانــون المســؤولية، الظــروف التــي 
يكــون فيهــا اعتبــار نســبة أفعــال غيــر مشــروعه إلــى المنظمــة. ومفهــوم الإســناد لــه أهميــة حيويــة 
فــي القانــون الدولــي، هدفــه ينقســم إلــى شــقين: أولهمــا يعمــل علــى جعــل المنظمــة الدوليــة مســؤولة 
عــن أفعــال الأشــخاص الذيــن يعتبــرون رســميا جــزء منهــا أو يعملــون تحــت ســيطرتها. وثانيهمــا 

يحميهــا مــن أن تواجــه مطالبــات عــن أفعــال أشــخاص لا ينتســبون إليهــا.))1((

ثالثاً: الــضــرر.

ــب  ــي أذى يصي ــل ف ــة المتمث ــؤولية الدولي ــام المس ــن أركان قي ــن م ــم رك ــرر أه ــر الض يعتب
الشــخص الدولــي فــي حــقٍ، أو مصلحــةٍ مشــروعةٍ لــه.))2(( ولكــي تكتمــل عناصر عدم المشــروعية 
فــي الفعــل المرتــب للمســؤولية الدوليــة لابــد وأن يتحقــق الضــرر، إذ لا تقــوم مســؤولية المنظمــات 
ــر المشــروع ذا أثــر ضــار بشــخص الغيــر، وهــو الخســارة التــي  ــم يكــن الفعــل غي ــة مــا ل الدولي
تلحــق بالشــخص ســواء كان فــرداً أو مــن الأشــخاص الدولييــن بســبب فعــل غيــر مشــروع منســوب 

للمنظمــة، وهــو قــوام المســؤولية وعنصــرٌ أســاسٌ مــن عناصرهــا.)))(( 

المبحث الثاني: موانع مسؤولية المنظمة الدولية

يُقصــد بموانــع مســؤولية المنظمــة الدوليــة، الشــروط التــي تســتبعد فيهــا اللامشــروعية، 
راً لانتفــاء المســؤولية الدوليــة والتخفيــف منهــا.  وتُــؤدي إلــى إبطــال صفتهــا، ومــن ثــمّ، تكــون مُبــرِّ

ويُمكــن تقســيم هــذه المَوانــع إلــى فئتيــن، وهــي: 

)1(  عبد الملك يونس محمد، مرجع سابق، ص: 159-156.

)2(  محمد سعادي، المسؤولية الدولية للدولة، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، )201(، ص: 72-76.

))(  علوي أمجد علي، الوجيز في القانون الدولي العام، )كلية شرطة دبي، 1989(، ص: 9)).
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الفئــة الأولــى: يكــون للأطــراف المضــرورة دور إيجابــي وأســاسٌ فــي قيــام تلــك الموانــع أو 
الظــروف، وتتمثّــل فــي موافقــة الأطــراف المضــرورة أو رضاهــا، وإمكانيــة مُمارســة حــق الدفــاع 

الشــرعي ضدّهــا، والإجــراءات المُضــادة التــي تتخذهــا.

ــه،  ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــي قيامه ــا للأطــراف المضــرورة، دور ف ــون فيه ــة: لا يك ــة الثاني الفئ
ــدة،  ــة الش ــرة، وحال ــوة القاه ــل بالق ــؤولة، وتتمثّ ــراف المس ــارج إرادة الأط ــمّ خ ــا تت ــرض أنه يُفت

ــرورة. ــة الض وحال

ويجمــع بيــن هــذه الظــروف، أثرهــا المُشــترك، بنفــي عــدم مشــروعية التصــرف الــذي يُشــكّل 
ــر  ــل غي ــى أيّ فع ــق عل ــروف، تنطب ــذه الظ ــن أنّ ه ــلًا ع ــي، فض ــزام دول ــاً لالت ــك خرق ــولا ذل ل
ــاً كان مصــدر الالتــزام. وقــد خصــص مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة  ــاً، أي مشــروع دولي
ــذه  ــنتناول ه ــا.))1(( وس ــاء به ــدم الوف ــع المســؤولية أو عــذراً لع ــان موان ــي المشــروع لبي ــاُ ف جانب
الحــالات والظــروف بحســب مــا وردت فــي مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات 

ــي: ــى النحــو الآت ــن عل ــي مطلبي ــة، ف الدولي

المطلب الأول: ظروف تنسب إلى الأطراف المضرورة.

إنّ المنظمــات الدوليــة تُــؤدي مهــام عــدّة، مــن شــأنها، أنْ تُفضــي إلــى المســؤولية الدوليــة، إذا 
ــة بالموضــوع،  ــر الحــالات تكــراراً وصِل ــة أخــرى، وأكث ــة أو منظمــة دولي ــم تُوافــق عليهــا دول ل
ــة التــي تُمــارس المنظمــة الدوليــة وظائفهــا فــوق إقليمهــا،  ــة المُوافقــة التــي تُبديهــا الدول هــي حال

ــاً للتقســيمات الآتيــة: ))2(( وســنتناولها وفق

أولًا: القبــول.

تناولــت المــادة )20( مــن مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة القبــول أو الرضــا باعتبــاره 
أحــد الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية، واشــترطت وجــود قبــول صحيــح مــن الدولــة أو المنظمــة 
ــد  ــاً، وق ــة صراحــة أو ضمن ــح الموافق ــا. )))(( ويمكــن أن تمن ــي حقه ــع ف ــذي وق ــل ال ــة للفع الدولي
تكــون ســابقة أو مصاحبــة للفعــل الدولــي غيــر المشــروع، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الموافقــة 
التــي تعطــى بعــد وقــوع الفعــل إنمــا تُعتبــر شــكلًا مــن أشــكال التنــازل أو القبــول، وبالتالــي فإنهــا 

)1(  Andrew Clapham and Paola Gaeta, The oxford Handbook of International Law in 

Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, P: 206-214.

)2(  محمد عبد العزيز أبو سخيلة، مرجع سابق، ص 57.

))(  تنص المادة )20( على الآتي: »يؤدي القبول الصحيح لدولة أو منظمة دولية لارتكاب منظمة دولية أخرى لفعل 
معين إلى انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء تلك الدولة أو المنظمة القابلة بذلك ما دام ذلك الفعل في حدود ذلك 

القبول«.
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تنــدرج تحــت طائلــة المــادة )46( مــن المشــروع.))1(( 

والمُوافقــة التــي تعفــي مــن الوفــاء بالتــزامٍ مــا فــي حالــة معينــة، يجــب أنْ تمتثــل لشــروطٍ عــدّة 
– خــارج نطــاق مســؤولية المنظمــات الدوليــة – ووفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي، إذا مــا توافــرت 

فــي الموافقــة أو الرضــا، هــي: ))2((

أنْ تكون الموافقة سابقةً أو مُصاحبةً للعمل غير المشروع.أ. 

يجب أنْ تصدر الموافقة عن إرادة صحيحة غير مُعيبة.ب. 

يجب أنْ تكون الموافقة صريحةً وإيجابية.ج. 

وإذا كان القصــد مــن أســبقية الرضــا أو مصاحبتــه للعمــل غيــر المشــروع  ، أنــه يُحــوّل هــذا 
)العمــل( إلــى عمــلٍ مشــروع دوليــاً، فــإنّ الرضــا اللاحــق لا يُغيّــر مــن صفــة العمــل، إذْ يبقــى غيــر 
مشــروع، ولكــن الــذي يُحدثــه هــو إنهــاء المســؤولية الدوليــة، وهــذا بحــدّ ذاتــه يُرتــب آثــاراً خطيــرة 
فــي الحــالات التــي تنتهــك فيهــا ســيادة دولــة مــا، فقــد يصعــب التأكّــد مــن أنّ إكراهــاً مــا قــد حَــدَثَ 
فأبطــل هــذا الرضــا، وقــد يَفــرض الواقــع الدولــي علــى أحــد أشــخاص القانــون الدولــي، أنْ يقبــل 
بتســوية - تحــت تأثيــر الإكــراه الــذي يتمثّــل باحتــلال أراضــي الدولــة -  فــي حيــن أنــه قــد لا يقبــل 

بكــذا تســوية، فــي ظــلّ ظــروف مختلفــة تكــون إرادتــه فيهــا حــرة.)))((

ثانياً: الدفاع عن النفس.

إذا كانــت المــادة )51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لا تُشــير إلــى الدفــاع المشــروع عــن النفــس، 
إلّا فيمــا يتعلــق باعتــداء مُســلح علــى دولــة، فإنــه ليــس مــن المُســتبعد أنْ تجــد منظمــة دوليــة نفســها 
فــي الوضــع ذاتــه، الــذي تجــد فيــه الدولــة نفســها، فإنــه وفقــاً للمــادة )21( مــن مشــروع مســؤولية 
ــة إذا شــكّل الفعــل  ــة عــدم المشــروعية عــن فعــل المنظمــة الدولي ــة، تنتفــي صف المنظمــات الدولي
تدبيــراً مشــروعاً للدفــاع عــن النفــس بموجــب القانــون الدولــي، ومــن الطبيعــي أن تتوافــر الشــروط 
ــاع مــع  ــوة دفاعــاً شــرعيا، وأهــم هــذه الشــروط تناســب فعــل الدف ــار اســتخدام الق اللازمــة لاعتب
الفعــل غيــر المشــروع بوجــه عــام. وقــد ناقشــت اللجنــة مــا إذا كان ينبغــي التمييــز بيــن الدفــاع عــن 
النفــس مــن قبــل الــدول والدفــاع عــن النفــس مــن قبــل المنظمــات الدوليــة. وفــي نهايــة المطــاف، 

)1(  تنص المادة )46( على ما يلي: »لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية في الحالات الآتية: )أ( إذا تنازلت 
الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة تنازلًا صحيحاً عن المطالبة؛ )ب( إذا اعتُبِرَ أن الدولة أو المنظمة الدولية 
المضرورة، بسبب فعلها، قد وافقت موافقة صريحة على سقوط حقها في تقديم المطالبة«. وبشر نبيل، المسؤولية 

الدولية في عالم متغير، ط1، )دار النهضة العربية، 1994(، ص245. 

)2(  حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط)، )دار النهضة العربية، القاهرة، 1968(، ص: 26). 

))(  محمود عبد العزيز أبو سخيلة، مصدر سابق، ص: 258.
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قــررت اللجنــة أنــه لدواعــي الاتســاق، فــإن مفهــوم الدفــاع عــن النفــس، والــذي تــم وضعــه فيمــا 
يتعلــق بالــدول، ينبغــي أن يســتخدم أيضــا فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الدوليــة. والشــروط التــي يجــب 
الوفــاء بهــا مــن قبــل منظمــة دوليــة مــن أجــل اعتبــار فعلهــا دفاعــاً عــن النفــس إنمــا هــي مســألة 
تتعلــق بالقواعــد الأساســية ولا يمكــن أن تنتفــي صفــة عــدم مشــروعية الســلوك إلا عندمــا تمتثــل 
المنظمــة لتلــك القواعــد، وهــو اســتثناءً مــن حظــر اســتخدام القوة.))1((كمــا أن التدبيــر المُتّخــذ مــن 
المنظمــة يجــب أنْ يُراعــي الالتزامــات القاضيــة بالتقيّــد الكامــل بضبــط النفــس، وهــي الالتزامــات 
الواجبــة التطبيــق فــي النزاعــات المُســلّحة الدوليــة، فضــلًا عــن الامتثــال لشــرطي التناســب 

والضــرورة المُلازميــن لمفهــوم الدفــاع عــن النفــس. ))2((

ثالثاً: التـدابيـر المضادة.

يقصد بالتدابيــر المضــادة، أن تتخــذ المنظمــة الدوليــة إجــراءات فــي مواجهــة دولــة أو منظمــة 
ــى اتخــاذ ذات  ــرد إل ــد يصــل ال ــد ارتكبــت فــي وجههــا عمــلا غيــر مشــروع، وق أخــرى كانــت ق
ــوم  ــإن مفه ــي ف ــار، وبالتال ــل الض ــة للفع ــة المرتكب ــة أو المنظم ــا الدول ــي اتخذته ــراءات الت الإج
الإجــراءات المضــادة، عبــارة عــن فعــل رداً علــى مخالفــة مــا، والإجــراءات المضــادة تكــون مانعة 
للمســؤولية، ومثالهــا المقاطعــة والحظــر. ووفقــاً للمــادة )22( مــن مشــروع مســؤولية المنظمــات 
ــا  ــة عندم ــر المشــروع للمنظمــة الدولي ــة، يمكــن اســتبعاد عــدم المشــروعية عــن الفعــل غي الدولي

يشــكل هــذا الفعــل تدبيــرا مضــاداً مشــروعاً.)))(( 

ويتعيــن هنــا التمييــز بيــن حالتيــن، الأولــى حيــن يتــم اتخــاذ التدبيــر المضــاد ضــد منظمــة دولية 
أخــرى؛ والثانيــة، حيــن يتــم اتخــاذ التدبيــر المضــاد ضــد دولــة. وقــد تــم تنــاول الحالــة الأولــى حيــن 
تتخــذ منظمــة دوليــة تدبيــراً مضــاداً ضــد منظمــة دوليــة أخــرى وشــروطها، فــي المــواد مــن 51 
ــر  ــلًا غي ــت فع ــة ارتكب ــر ضــد دول ــة بالتدابي ــة المتعلق ــة الثاني ــا الحال ــن المشــروع. أم ــى 57 م إل
ــى  ــد أشــارت الفقــرة )1( مــن المــادة )22( مــن المشــروع إل ــة، فق مشــروع ضــد المنظمــة الدولي

الظــروف الموضوعيــة والإجرائيــة التــي يقتضيهــا القانــون الدولــي.))4(( 

)1(  M.H. Arsanjani, “Claims   against International Organizations: Quis custodiet 

ipsos custodes?”, Y a l e  Journal of World Public Order 7 )1980-81(, see note 40, 
.P: 264 et seq؛

)2(  تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )6، 2009، التعليق على المادة 21، ص: 140.

))(  تنص المادة )22( على ما يلي: »1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و)، فإن مشروعية فعل المنظمة الدولية الذي 
لا يكون مطابقا لالتزام دولي تجاه دولة أو منظمة دولية أخرى ينتفي إذا كان الفعل يشكل تدبيراً مضاداً تم اتخاذه 

وفقا للشروط الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها القانون الدولي.

)4(  تقرير لجنة القانون الدولي، مرجع سابق، التعليق على المادة )22(، انظر الملاحظة 1، الفقرة 2.
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ولقيــام منظمــة دوليــة باتخــاذ تدابيــر مضــادة ضــد أعضائهــا، يتعيــن عليهــا أن تفــي بالمتطلبات 
ــى أن  ــة إل ــروع، الداعي ــن المش ــادة )22( م ــن الم ــن )2( و))( م ــي الفقرتي ــا ف المنصــوص عليه
ممارســة التدابيــر المضــادة التــي تتخذهــا منظمــة دوليــة ضــد أعضائهــا قــد تكــون محظــورة أصــلًا 
بموجــب قواعــد المنظمــة. فضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ هنــاك شــروطاً معينــة، يجــب أنْ تتوافــر عنــد 
اســتخدام التدابيــر المضــادة أهمهــا أنــه لا يجــوز للمنظمــة الدوليــة المضــرورة، أنْ تتّخــذ التدابيــر 
المُضــادة إلّا إذا، كانــت التدابيــر غيــر متنافيــة مــع قواعــد المنظمــة، ولــم تتوافــر وســائل مُلائمــة 
لحمــل الأطــراف المســؤولة، بطريقــة أخــرى، علــى الامتثــال لالتزاماتهــا، ويجــب أنْ تكــون 
التدابيــر المضــادة مُتناســبة مــع الضــرر المُتكّبــد، علــى أنْ يؤخــذ فــي الاعتبــار جســامة الفعــل غيــر 

المشــروع دوليــاً والحقــوق المعنيــة، وأنْ تكــون ردّا علــى خــرقٍ فعلــي للقانــون.

المطلب الثاني: ظروف خارج إرادة الأطراف المسؤولة.

هــي الفئــة الثانيــة مــن موانــع المســؤولية، إذْ لا يكــون فيهــا للأطــراف المضــرورة، دورٌ فــي 
قيامهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، يُفــرض أنّهــا تتــمّ خــارج إرادة الأطــراف المســؤولة، وتتمثّــل فــي القــوة 

القاهــرة، وحالــة الشــدة، وحالــة الضــرورة.

أولًا: القوة القاهرة.

تعتبــر القــوة القاهــرة، شــرط شــائع فــي العقــود يُحــرر جوهريــاً كلا الأطــراف المتعاقــدة مــن 
المســؤولية أو الالتــزام عنــد وقــوع حــدث غيــر عــادي أو ظــرف خــارج عــن ســيطرة الطرفيــن، 
ــن  ــرة )1( م ــا للفق ــدر.))1(( ووفق ــداث القضــاء والق ــل الحــرب والإضــراب أو الشــغب، أو أح مث
ــة عــدم المشــروعية عــن  ــي صف ــة، »تنتف ــادة ))2( مــن مشــروع مســؤولية المنظمــات الدولي الم
فعــل المنظمــة الدوليــة الــذي لا يكــون مطابقــاً لالتــزام دولــي علــى تلــك المنظمــة إذا كان هــذا الفعــل 
مــرده قــوة قاهــرة، أي قــوة لا ســبيل إلــى مقاومتهــا أو وقــوع حــدث مفاجــئ يخــرج عــن إرادة تلــك 

المنظمــة، ممــا يجعــل الوفــاء بذلــك الالتــزام فــي ظــل الظــروف القائمــة مســتحيلًا ماديــاً«. 

ولا تنطبــق الفقــرة )1( المذكــورة آنفــاً، إذا كانــت حالــة القــوة القاهــرة قــد تســبّب فيهــا، بشــكل 
ــت  ــا، أو إذا تحمّل ــج به ــي تحت ــة الت ــرّف المنظم ــرى، تص ــل أخ ــع عوام ــران م ــرد أو بالاقت مُنف

ــة. ))2(( ــك الحال المنظمــة تبعــة نشــوء تل

)1(  كامل محمد كامل رزة، مرجع سابق، ص: 303-305.  

)2(  الفقرة )2( من المادة ))2( من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، وثيقة 
.A/66/10 :رقم
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ثانياً: حالة الشدة.

عندمــا لا يكــون هنــاك ســبيل أمــام مرتكــب الفعــل فــي خضــم موقــف مــا لإنقــاذ حيــاة شــخص 
ــة  ــة الدولي ــل المنظم ــإن عــدم مشــروعية فع ــم، ف ــه رعايته ــة إلي ــن الأشــخاص الموكل ــره م أو غي
الــذي لا يتفــق مــع الالتــزام الدولــي لتلــك المنظمــة ينتفــي وفقــاً للمــادة )24( مــن مشــروع مســؤولية 
المنظمــات الدوليــة. وكمثــال، تشــير اللجنــة إلــى التعليــق علــى المــادة )24( المقابلــة مــن »نظــام 
ــط  ــت ضغ ــا تح ــة م ــي دول ــفن أراض ــرات والس ــول الطائ ــدد أن دخ ــي تح ــدول« الت ــؤولية ال مس
الطقــس أو جــراء عطــل ميكانيكــي أو ملاحي))1((هــي أكثــر الحــالات شــيوعاً، وتذكــر أيضــاً أنــه 
علــى الرغــم مــن أن التجربــة ركــزت تاريخيــاً علــى الحــالات التــي تخــص الســفن والطائــرات، إلا 
أن هــذه المــادة لا تقتصــر علــى هــذه الحــالات.))2(( وتبيــن أن مجــال تطبيــق حــالات الشــدة محــدود 
جــداً. إضافــةً إلــى ذلــك، قــررت اللجنــة ضــم شــرط الاختصــاص الشــخصي -أي أن يُرتكــب الفعــل 

لـــ »إنقــاذ حيــاة مرتكبــه أو حيــاة أشــخاص آخريــن أوكلــت إليــه رعايتهــم«.

وقــد ناقشــت اللجنــة وجــود حــالات تتدخــل فيهــا المنظمــة الدوليــة لمنــع فقــدان حيــاة أفــراد لا 
تربطهــا أيــة علاقــة خاصــة بهــم. ولقــد كانــت اعتبــارات لجنــة الصياغــة واســعة جــداً هنــا حتــى 
ــررت  ــة ق ــي النهاي ــاني. وف ــل الإنس ــة والتدخ ــن الحماي ــؤولية ع ــا المس ــى قضاي ــت إل ــا تطرق أنه
اللجنــة عــدم توســيع النطــاق أكثــر مــن ذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي نظــام مســؤولية 

ــدول.)))(( ال

ثالثاً: حالة الضرورة.

ــن مشــروع مســؤولية  ــادة )25( م ــدو الم ــدول،  وتب ــا بال ــى الضــرورة تعلقه ــاً إل ــر دوم يُنظَ
ــدول«، ولكــن  ــة للمــادة )25( مــن »نظــام مســؤولية ال ــى، مماثل ــة الأول ــة للوهل المنظمــات الدولي
هنــاك فــرق كبيــر، فعلــى الرغــم مــن أن المــادة )25( مــن »نظــام مســؤولية الدولــة« تشــير إلــى 
»مصلحــة أساســية للدولــة أو للمجتمــع الدولــي ككل«، إلا أن المنظمــة الدوليــة لا يمكنهــا الاحتجــاج 
بـــ »الضــرورة« إلا لغــرض حمايــة مصلحــة أساســية للــدول الأعضــاء فيهــا، أو للمجتمــع الدولــي 
ككل.))4(( أضــف أنــه لا يمكــن للمنظمــة الدوليــة أن تتــذرع بـــالضرورة لمصلحــة أساســية إلا عندما 

)1(  تقرير لجنة القانون الدولي، مرجع سابق، التعليق على المادة )24( من نظام مسؤولية الدول، انظر الملاحظة 
2، الفقرة ).

)2(  تقرير لجنة القانون الدولي، مرجع سابق، الفقرة 4.

)3(  Statement of the Chairman of the Drafting Committee of 8 June 2006, see 
note 86, 6 et seq. <http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/chp7.
pdf&lang=EFSRAC,>

)4(  نصت المادة )25( على ما يلي: »1. لا يمكن الاحتجاج بالضرورة من قبل منظمة دولية كسبب لانتفاء عدم 
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يكــون مــن وظائــف المنظمــة -وفقــاً للقانــون الدولــي- حمايــة المصالــح المعنيــة وذلــك وفقــاً للفقــرة 
)أ( مــن البنــد )1( مــن المــادة )25( مــن المشــروع. 

إن نِــدرة المُمارســات والخطــر الكبيــر الــذي تنطــوي عليــه، إمكانيــة الاحتجــاج بحالــة 
الضــرورة، بالنســبة إلــى الامتثــال للالتزامــات الدوليــة يَــدلّان علــى أنــه، لا ينبغــي أنْ تكــون إمكانية 
الاحتجــاج بحالــة الضــرورة مُتاحــة للمنظمــات الدوليــة بالقــدر ذاتــه، مــن الاتســاع المُتــاح للــدول، 
ويُمكــن تحقيــق ذلــك بجعــل المصالــح الأساســية التــي يُمكــن حمايتهــا عــن طريــق الاحتجــاج بحالــة 
الضــرورة، تقتصــر علــى المصالــح الأساســية للمجتمــع الدولــي ككل، وذلــك بالقــدر الــذي تكــون 

فيــه للمنظمــة -وفقــاً للقانــون الدولــي -مهمــة حمايــة هــذه المصالــح. ))1((

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

إذا مــا توفــرت شــروط مســؤولية المنظمــات الدوليــة - مــن وجــود عمــل غيــر مشــروع ومــن 
ثــم نســبته إلــى المنظمــة الدوليــة، وأن يحــدث ضــرراً بالغيــر - ترتبــت عليهــا آثارهــا المتمثلــة بجبر 
الضــرر الحــادث للمضــرور. ولا يهــم أن يكــون الضــرر ماديــاً أو معنويــاً، غيــر أن التعويــض عــن 
الضــرر المعنــوي لــم يحصــل عليــه اتفــاق بيــن فقهــاء القانــون فمنهــم مــن أجــاز التعويــض بينمــا 
لــم يجــزه الأخــرون، والتعويــض يقــدر بقــدر الضــرر وبانتفائــه تنتفــي المســؤولية ولا يظــل محــل 

للتعويض.))2((

وعــادة تتخــذ التعويضــات لأجــل الوصــول إلــى الجبــر الكامــل للضــرر أشــكالًا متعــددة، فقــد 
ــل حــدوث  ــى مــا كانــت عليهــا قب ــة إل ــه إعــادة الحال ــم مــن خلال ــي يت ــر عين ــي شــكل جب يكــون ف
العمــل غيــر المشــروع، وعنــد عــدم إمكانيــة تحقــق هــذه الإعــادة أو أنهــا لــم تغــط كامــل الضــرر، 
ــة  ــض ترضي ــون التعوي ــد يك ــال، وق ــن الم ــغ م ــع مبل ــم بدف ــي يت ــض مال ــكل تعوي ــي ش ــون ف فيك
مناســبة تقــدم للطــرف المتضــرر، أو تقديــم ضمانــات بعــدم التكــرار، وقــد أرســت المــادة )4)( مــن 
مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة، مبــدأ جبــر الضــرر الناشــئ عــن العمــل غيــر المشــروع 

الوسيلة  الفعل هو  إذا كان  )أ(  الحالات الآتية:  المنظمة إلا في  لتلك  مشروعية فعل غير مطابق لالتزام دولي 
الوحيدة المتاحة للمنظمة لتحمي مصلحة أساسية للدول الأعضاء فيها أو للمجتمع الدولي ككل من خطر جسيم 
ووشيك عندما يكون من مهام المنظمة، طبقاً القانون الدولي، حماية تلك المصلحة المعنية؛ و )ب( إذا كان الفعل 
لا يؤثر تأثيرا جسيما في مصلحة أساسية من مصالح الدولة أو الدول التي يوجد نحوها التزام دولي، أو للمجتمع 
الدولي ككل. 2. وعلى أية حال، لا يمكن الاحتجاج بـ »الضرورة« من قبل منظمة دولية كسبب ينتفي معه عدم 
المشروعية: في الحالتين الآتيتين: )أ( إذا استبعد الالتزام الدولي المعني احتمال الاحتجاج بـ »الضرورة«، أو 

)ب( إذا ساهمت المنظمة في خلق حالة الضرورة ».

)1(  تقرير لجنة القانون الدولي، مرجع سابق، التعليق على المادة )25(، انظر الملاحظة 1، الفقرة 2.

)2(  فتوح عبد الಋ الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2002(، ص: -281
.288
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ــت  ــا تضمن ــرى، كم ــة أخ ــة دولي ــة أو منظم ــة دول ــي مواجه ــا ف ــة م ــة دولي ــه منظم ــذي ترتكب ال
هــذه المــادة الأســاليب المختلفــة لجبــر الضــرر. والمتأمــل فيمــا أورده المشــروع، يجــد أنــه اعتنــق 
ــع شــيرزاو  ــة مصن ــي قضي ــي ف ــدل الدول ــة للع ــة الدائم ــي أرســتها المحكم ــر الت ــكار والمعايي الأف
)ألمانيــا ضــد بولنــدا( والــذي قامــت فيــه الأخيــرة بنــزع ملكيــة المصنــع، فجــاء الحكــم الصــادر فــي 
هــذه القضيــة بتاريــخ )1 ســبتمبر 1928 أن »المبــدأ الأســاس الــذي أرســاه مــا جــرى عليــه العمــل 
الدولــي، ومــا تــم اســتخلاصه علــى وجــه الخصــوص مــن أحــكام التحكيــم، هــو أن التعويــض يجــب 
أن يجبــر بقــدر الإمــكان كافــة آثــار العمــل غيــر المشــروع، وأن يعيــد الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل 
وقــوع العمــل الغيــر المشــروع، هــذا مــا يســمى بالتعويــض العينــي. فــإذا لــم يكــن هــذا النــوع مــن 
التعويــض ممكنــا فــإن التعويــض بمقابــل يجــب أن يغطــي الأضــرار كلهــا أو قــدر الأضــرار التــي 
ــغ  ــه المبال ــذي تتحــدد ب ــار ال ــاً جبرهــا بالتعويــض العينــي. ويصبــح ذلــك هــو المعي ــم يكــن ممكن ل
ــت المــادة )1)( مــن المشــروع بشــكل واضــح  ــد بين ــل.))1(( وق الواجــب تحملهــا كتعويــض بمقاب
مشــتملات جبــر الضــرر عــن أي خســارة، ماديــة أو معنويــة، تنجــم عــن الفعــل غيــر المشــروع 

دوليــاً مــن قبــل المنظمــة الدوليــة. 

وليــس هنــاك شــرط عــام يقضــي بوقــوع الضــرر المــادي أو الضــرر المعنــوي علــى الدولــة 
 Rainbow( ليكــون لهــا الحــق فــي التمــاس شــكل مــن أشــكال جبــر الضــرر. ففــي قضيــة تحكيــم
Warrior( بيــن )نيوزيلنــدا ضــد فرنســا( ومــا قــرره الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي ســنة 1986 
فــي أعقــاب تفجيــر فرنســا للســفينة فــي مينــاء أوكلانــد فــي نيوزيلنــدا، مــن أن تقــدم فرنســا اعتــذاراً 
رســمياً إلــى حكومــة نيوزيلنــدا مــع وجــوب فــرض إقامــة جبريــة للمتســببين بعمليــة التفجيــر لمــدة 
ثــلاث ســنوات علــى الأقــل، حيــث نجــد أن العمــل غيــر المشــروع ضــد مصالــح غيــر ماديــة، مثــل 
الأفعــال التــي تمــس الشــرف أو الكرامــة أو هيبــة الدولــة، يخــول الدولــة المتضــررة فــي الحصــول 
علــى تعويــض كاف، حتــى لــو لــم تــؤدِّ هــذه الأعمــال إلــى خســارة ماليــة أو ماديــة علــى الدولــة 
المطالبــة. وذهبــت المحكمــة إلــى أن الانتهــاك الــذي ارتكبتــه فرنســا »قــد أثــار الســخط والغضــب 
الشــعبي فــي نيوزيلنــدا وتســبب فــي أضــرار غيــر ماديــة، وإنمــا هــي أضــرار ذات طبيعــة أخلاقيــة 
ــى  ــا لأعل ــا وإنم ــدا وحده ــس لنيوزيلن ــة لي ــة والهيب ــة للكرام ــة نجمــت عــن إهان وسياســية وقانوني

ســلطاتها القضائيــة والتنفيذيــة أيضــاً«.))2(( 

والمنظمــة الدوليــة، قــد تواجــه صعوبــات فــي الحصــول علــى الوســائل اللازمــة لكــي تقــوم 
ــا  ــادرة مالي ــة مــا غيــر ق بالجبــر الــلازم، وخصوصــا التعويــض.)))(( فعندمــا تكــون منظمــة دولي

)1(  مجموعة أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي، 1928، المجموعة A-No: 17، ص: 47. 

)2( <http://www.iilj.org/courses/documents/rainbowwarrior.pdfhttps://en.wikipedia.
org/wiki/Corfu_Channel_case>.

)3( Summary of the International Law Discussion Group meeting held at 
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ــة لجــوء الطــرف  ــدى إمكاني ــألة م ــار مس ــن أن تث ــع تعويضــات، يمك ــا بدف ــاء بالتزامه ــى الوف عل
ــزام الفرعــي مــن  ــل هــذا الالت ــة وجــود مث ــد رفضــت اللجن ــدول الأعضــاء. وق ــى ال المتضــرر إل
الــدول الأعضــاء لدفــع ديــون منظمــة دوليــة.))1(( ولضمــان عــدم ضيــاع حقــوق الأطــراف 
المتضــررة، أدرجــت اللجنــة البنــد )1( مــن المــادة )40( فــي المشــروع، والتــي تقــرّر بموجبهــا أنــه 
»تتخــذ المنظمــة الدوليــة المســؤولة جميــع التدابيــر المناســبة وفقــاً لقواعدهــا لضمــان قيــام أعضائها 
بتزويدهــا بالوســائل التــي تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا لضمــان الوفــاء بالالتــزام بالجبــر علــى 
نحــو فعــال«. كمــا يؤســس هــذا البنــد بشــكل واضــح التــزام المنظمــات الدوليــة الأساســي لضمــان 
الوفــاء بالجبــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقــا للبنــد )2( مــن المــادة )40( »يتخــذ أعضــاء المنظمــة 
الدوليــة المســؤولة جميــع التدابيــر المناســبة التــي قــد تقتضيهــا قواعــد المنظمــة مــن أجــل تمكيــن 
المنظمــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الناشــئة نتيجــة لفعــل غيــر مشــروع دوليــاً«. والترضيــة مــن جانب 
منظمــات دوليــة تكــون عمومــاً علــى شــكل اعتــذار أو تعبيــر عــن الأســف. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــا  ــي، فإنه ــون الدول ــزام بموجــب القان ــاك لالت ــى وجــود انته ــة إل ــة لا تشــير صراح ــة التالي الأمثل
تشــير علــى الأقــل إلــى أن أي اعتــذار، أو تعبيــر عــن الأســف مــن قبــل منظمــة دوليــة مــن الممكــن 
أن يكــون أحــد النتائــج القانونيــة المناســبة لمثــل هــذه الانتهــاكات ، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بســقوط 
مدينــة سربرنيتشــا التابعــة لجمهوريــة البوســنة والهرســك، قــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة: »لقــد 
كانــت تجربــة الأمــم المتحــدة فــي البوســنة واحــدة مــن أصعــب التجــارب وأقســاها فــي تاريخنــا وقــد 
راجعنــا بعميــق الأســف والنــدم أفعالنــا وقراراتنــا فــي مواجهــة العــدوان علــى سربرنيتشــا«.))2((

فــي 16 ديســمبر 1999، وعنــد اســتلام تقريــر لجنــة التحقيــق المســتقلة فــي الإجــراءات التــي 
ــام:  ــن الع ــر الأمي ــدا عــام 1994، ذك ــي روان ــة ف ــادة الجماعي ــم المتحــدة خــلال الإب ــا الأم اتخذته
»يجــب علينــا جميعــاً أن ناســف بمــرارة لأننــا لــم نفعــل المزيــد لمنــع الإبــادة. لقــد كانــت هنــاك قــوة 
تابعــة للأمــم المتحــدة فــي البــلاد فــي ذلــك الوقــت، ولكنهــا لــم تمتلــك تفويضــاً ولــم تكــن مجهــزة 
بالقــوة اللازمــة لمنــع أو وقــف الإبــادة الجماعيــة؛ وإننــي أعتــرف نيابــة عــن الأمــم المتحــدة بهــذا 

الفشــل وأعبــر عــن ندمــي العميــق«.)))((

وأخيــرا، تعتبــر المــادة )))( مــن مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة ، مــن الأحــكام 
الحيويــة التــي تتعلــق بمــا ينتــج عــن الانتهــاك، حيــث إنــه وفقــاً للبنــد )1( » تكــون الالتزامــات التــي 

Chatham House on 10 February 2011, on Legal Responsibility of International 
Organizations in International  aw,<http://www.chathamhouse.org>. 

)1(  التعليق على المادة )40( من مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، وثيقة رقم: 
.A/66/10

)2(  تقرير الأمين العام طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 53/35: سقوط سربرنيتشا )أي/54/549(، الفقرة )50.

)3(  www.un.org/News/ossg/sgsm_rwanda.htm.
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تقــع علــى المنظمــة الدوليــة المســؤولة والمبينــة فــي )مضمــون المســؤولية الدوليــة( واجبــة تجــاه 
دولــة أو أكثــر، أو المجتمــع الدولــي ككل، تبعــاً بوجــه خــاص، لطبيعــة الالتــزام الدولــي ومضمونــه 
ــي  ــة للنظــام القانون ــع فيهــا الانتهــاك«، وتعكــس هــذه المــادة النظــرة التقليدي ــي وق وللظــروف الت
الدولــي كنظــام يرتكــز علــى الــدول، وينطبــق هــذا النظــام حاليــاً إلــى حــد معيــن علــى المنظمــات 
الدوليــة وليــس الأفــراد أو الكيانــات الأخــرى، وكل هــذا ســنتناوله تباعــاً فــي ثلاثــة مطالــب متتاليــة.

المطلب الأول: الـرد.

ــة  ــة الدولي ــى المنظم ــة »عل ــات الدولي ــؤولية المنظم ــروع مس ــن مش ــادة )5)( م ــص الم تن
ــه  ــا كان علي ــى م ــة إل ــادة الحال ــرد، أي إع ــزام بال ــاً الت ــروع دولي ــر مش ــل غي ــن فع ــؤولة ع المس
ــر  ــون: )أ( غي ــا يك ــدر م ــرد وبق ــذا ال ــون ه ــر المشــروع، بشــرط أن يك ــل غي ــكاب الفع ــل ارت قب
مســتحيل ماديــا؛ )ب( غيــر مــؤد لعــبء لا يتناســب إطلاقــا مــع المنفعــة المتأتيــة مــن الــرد بــدلًا مــن 
التعويــض، والــرد ينطــوي علــى إعــادة الحــال قــدر الإمــكان إلــى الوضــع الــذي كان عليــه قبــل 
ــرد  ــة المســؤولة. وفــي إجــراء ال ــل المنظمــة الدولي ــاً مــن قب ــر المشــروع دولي ــكاب الفعــل غي ارت
وهــو أحــد طــرق الانتصــاف، يتــم إرجــاع الممتلــكات المأخــوذة إلــى المالــك الأصلــي عينــاً. ويُــراد 
مــن الــرد إعــادة الوضــع إلــى الحالــة التــي مــا كانــت لتتغيــر لــولا ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع، 
ويتــم ذلــك بعــدة طــرق، ومنهــا إلغــاء الفعــل غيــر المشــروع، أو إعــادة الممتلــكات المأخــوذة، أو 

ــد مــن الإجــراءات غيــر المشــروعة.))1(( الامتنــاع عــن اتخــاذ المزي

المطلب الثاني: التعويض.

يُعــد التعويــض المالــي الصــورة الأكثــر شــيوعاً لجبــر الضــرر المقــرر فــي المســؤولية 
ــة أو  ــن الأطــراف المعني ــاق بي ــال يحــدد بالاتف ــن الم ــدار م ــع مق ــض بدف ــل التعوي ــة، ويتمث الدولي
مــن خــلال هيئــة تحكيــم أو قضــاء دولــي أو إقليمــي أو محلــي أو مختــار يلجــأ إليــه فيمــا إذا تعــذر 
الوصــول إلــى هــذا الاتفــاق. ومــع ذلــك فــإن المنظمــة تتبــع فــي تقريــر هــذا التعويــض عنــد عــدم 

ــات. ))2(( ــة للالتزام ــد العام ــأنه، القواع ــاق بش وجــود اتف

وتتنــاول المــادة )6)( مــن مشــروع مســؤولية المنظمــات الدوليــة التعويــض عــن الأضــرار 
الناجمــة عــن الفعــل غيــر المشــروع دوليــاً، وتكــون المنظمــة الدوليــة المســؤولة ملزمــة بالتعويــض 
ــرد،  ــم إصــلاح هــذا الضــرر عــن طريــق ال ــم يت ــك الفعــل، مــا ل عــن الأضــرار الناجمــة عــن ذل
ــك الكســب  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المالي ــن الناحي ــم م ــلًا للتقيي ــون قاب ــض أي ضــرر يك ويغطــي التعوي

)1(  جوتيار محمد رشيد صديق، المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق الإنسان )دار 
المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009(، ص: 94-100.

)2(  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ط12، )منشأة المعارف، الإسكندرية، )199(، ص: 248.
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ــع  ــي جمي ــض المال ــت. ويشــمل التعوي ــذا الكســب الفائ ــات ه ــه إثب ــن ب ــذي يمك ــدر ال ــت وبالق الفائ
الأضــرار الماديــة ســواءً التــي تلحــق المنظمــة بصــورة مباشــرة أو التــي تلحــق موظفيهــا والعامليــن 

لديهــا وكذلــك تشــمل الأضــرار المعنويــة التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الموظفــون. ))1((

ــلطة  ــن س ــر م ــعة أكث ــلطة واس ــض س ــر التعوي ــال تقري ــي مج ــي ف ــي الدول ــك القاض ويمتل
القاضــي الوطنــي حيــث إن الأخيــر يكــون مقيــداً بمــا يفرضــه عليــه القانــون الداخلــي مــن قيــود لا 
يمكــن تجاهلهــا، بينمــا يفتقــر القانــون الدولــي إلــى قواعــد عامــة تتعلــق بتقديــر التعويــض المالــي 
حيــث تتأثــر أحــكام وقــرارات المحكميــن والقضــاة الدولييــن بتنــوع صــور الضــرر الحاصــل ممــا 
يــؤدي إلــى تنــوع المعاييــر المعتمــدة فــي تقديــر التعويــض، وينبغــي أن يكــون التعويــض معــادلًا 
ومســاوياً للضــرر الــذي حــدث بحيــث لا يقــل عنــه أو يزيــد عليــه، أمــا إذا كان التعويــض المدفــوع 

يتجــاوز حجــم الضــرر فإنــه يعتبــر فــي حكــم الترضيــة. ))2((

المطلب الثالث: الترضية.

الترضيــة وســيلة الانتصــاف التــي يتــم بموجبهــا إصــلاح الضــرر المعنــوي الــذي يلحــق بأحــد 
أشــخاص القانــون الدولــي. وتتخــذ أشــكالًا متعــددة، كمبــادرة المنظمــة الدوليــة إلــى تقديــم الاعتــذار 
للشــخص الدولــي الــذي أصابــه الضــرر أو قيامهــا بعــدم إقــرار أو اعتمــاد التصرفــات والأعمــال 
ــة، أو  ــرار أدبي ــن أض ــا م ــب عليه ــا ترت ــة م ــي معالج ــا، وف ــا أو موظفيه ــن أجهزته ــادرة ع الص
قيــام المحاكــم الدوليــة بإصــدار قــرارات بعــدم مشــروعية ســلوك الشــخص الدولــي المخالفــة. وقــد 
ــي إحــداث  ــن تســببوا ف ــن الذي ــة الموظــف أو الموظفي ــام المنظمــة بمعاقب ــة أيضــاً بقي ــم الترضي تت
الضــرر عقابــاً رادعــاً يصــل إلــى حــد الفصــل مــن الوظيفــة، وأكــد الفقيــه )أركيــو - رويــز( مــن 
أن “الترضيــة وســيلة للجبــر فــي القانــون الدولــي وللانتصــاف لضــرر معنــوي سياســي أو قضائــي 
ــة  ــك الوســائل الأخــرى المتعلق ــف عــن تل ــي المتضــرر، وهــي وســيلة تختل لحــق الشــخص الدول
بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه أو بدفــع مبالــغ نقديــة تــؤدي فــي مجــال العلاقــات بيــن الأشــخاص 
ــر المشــروعة ومنعهــا  ــكاب الأعمــال غي ــردع عــن ارت ــلٌ فــي تحقيــق ال ــة، ولهــا دورٌ متمث الدولي
مســتقبلًا وأن هــذا الطابــع المميــز للترضيــة لا يســتتبع مفهــوم عقوبــة يفرضهــا شــخص دولــي علــى 
آخــر وإنمــا هــي مســألة يُقصــد بهــا أن يزيــل الشــخص الدولــي المســؤول ومــن خــلال أفعالــه مــا 
أصــاب الطــرف المتضــرر مــن أضــرار معنويــة، فهــي تــؤدي وظيفــة إيجابيــة فــي ميــدان العلاقات 
ــرار  ــى الأض ــة إل ــة بالإضاف ــرار المعنوي ــل للأض ــد وكام ــر موح ــان جب ــل ضم ــن أج ــة م الدولي

)1(   David Runciman Can Institutions Have Responsibilities, )Palgrave macmillan Ltd, 
2015(, P: 41-46.

)2( J. Klabbers, an Introduction to International Institutional Law, )Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2005(, P: 425-427.
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الماديــة المتحققــة«.))1((

وعلــى صعيــد العلاقــات بيــن الــدول نجــد أنــه فــي الفتــرة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــم  ــدول كالعل ــوز ال ــاك رم ــى انته ــة عل ــة ترضي ــي هيئ ــة ف ــة المتمثل ــات الدولي انحصــرت المطالب
الوطنــي كقضيــة إهانــة العلــم الفرنســي فــي الســفارة الفرنســية فــي برليــن 1920 حيــث طلــب مــن 
ألمانيــا إجــراء مراســيم خاصــة لتحيــة العلــم الفرنســي. أو نتيجــة الإهانــات أو المعاملــة الســيئة أو 
الهجمــات الوجهــة ضــد رؤســاء الــدول أو الحكومــات أو ضــد الممثليــن الدبلوماســيين أو القنصلييــن 

فــي الخــارج، وحتــى ســوء معاملــة أفــراد عادييــن لإحــدى الــدول فــي إقليــم دولــة أخــرى. ))2((

الخاتمــــة:

ــة« خطــوة نحــو إقامــة نظــام  ــة بمســؤولية المنظمــات الدولي ــل »مشــروع المــواد المتعلق يمث
قانونــي جديــد وتوثيــق لمســؤوليات المنظمــات الدوليــة، وبعــد اســتعراض مشــروع المــواد 
ــر المشــروع  ــل غي ــناد الفع ــد أن عنصــر إس ــة نج ــات الدولي ــة للمنظم ــؤولية الدولي ــة المس المتعلق
إلــى المنظمــات الدوليــة يمثــل التحــدي الأهــم. ويمكننــا أن نــرى أن مشــروع مســؤولية المنظمــات 
الدوليــة يمثــل إقــراراً رســمياً للقواعــد الحاليــة التــي تحكــم نســبة الفعــل إلــى المنظمــات الدوليــة، 
ونســبة الفعــل فــي معظــم الحــالات مبنيــة علــى الرابــط المؤسســي أو رابــط الســيطرة )التحكــم(. 
ونســبة الفعــل، لا تشــكل ســوى أحــد العنصرَيــن المكونَيــن لتحديــد المســؤولية. ولكــن علــى الرغــم 
مــن وجــود العديــد مــن الأســئلة التــي لا تــزال تفتقــر إلــى إجابــات قاطعــة، إلا أنــه مــن الواضــح أن 
المنظمــات الدوليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين لــم تعــد قــادرة علــى الهــروب مــن المســؤولية 

فــي ظــل وجــود القانــون الدولــي. 

وللمنظمــات الدوليــة دور هــام فــي دفــع عجلــة الســلام والازدهــار العالميين. وعالمنــا المعاصر 
بحاجــة إلــى نظــام قانونــي جديــد لتنظيــم ســلوك المنظمــات الدوليــة وتوفيــر حــل النزاعــات ليــس 
ــن  ــط ولك ــة فق ــة الدولي ــن المنظم ــروعة م ــر المش ــال غي ــا الأفع ــح ضحاي ــي تصب ــدول الت ــن ال بي
أيضــا للأفــراد الذيــن يتأثــرون بأعمــال مماثلــة مــن المنظمــات الدوليــة. وتمتلــك المنظمــات الدوليــة 
ــبب  ــل أن تس ــي يحتم ــطة الت ــي الأنش ــد ف ــو متزاي ــى نح ــارك عل ــة وتش ــوارد ضخم ــة، م الحديث

المخاطــر للغيــر.

)1(  Donna E .Arzt and Igor I .Lukashuk ,Participants in International Legal Relations, 
in Charlotte Ku and Paul F. Diehl, International Law: Classic and Contemporary 

Readings )Lynne Rienner Pub, 1998(. P: 551-552

)2(  Magdalena M. Martin Martines, National Sovereignty and International Organiza-

tions, )Kluwer Law International, 1996(, P: 65.

���� ������� 1-16 .indd   151 6/27/19   11:26 AM



المسؤولية الدولية للمنظ�ت الدولية ( 155-134 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1521

التوصيات:

قدمـت لجنـة القانـون الدولي مقترحات مهمة في مشـروع المـواد المتعلقة بمسـؤولية المنظمات 
الدوليـة، بموجبهـا يمكـن لقواعـد المنظمـة أن تكـون جـزءاً مـن القانـون الدولـي. ومـع ذلـك، تعتبـر 
المنظمـات الدوليـة، خلافـاً للدول، محدودة بقيود وظيفية، وقد يكون التقسـيم الداخلي للاختصاصات 
بيـن المنظمـة الدوليـة والـدول الأعضـاء فيهـا مهمـاً فـي الواقـع لتحديـد الجهـة الملزمـة بالواجـب 
الـذي أُخِـلَّ بـه، حيـث إن المنظمـات الدوليـة تمـارس اختصاصاتهـا عمومـاً بالتعـاون مـع الـدول 
)الأعضـاء(، فـإن نتيجـة هذا الإسـناد المشـترك للسـلوك سـيكون غالباً شـكلا من أشـكال المسـؤولية 

المشـتركة بيـن الجهـات الفاعلـة، وهـو مـا يمكـن توظيفه فـي النظـم القانونيـة المختلفة. 

تضميـن المشـروع إنشـاء محكمـة دوليـة عليـا، تختـص بالنظـر فـي دعـاوى المسـؤولية سـواء 
أكانـت للمنظمـات الدوليـة أم الـدول التي تشـارك فـي أعمالها غير المشـروعة حيـث لا تتوفر آليات 
قانونيـة لمقاضاتهـا، وأخـذت أعمالهـا غيـر المشـروعة تتزايـد وبشـكل كبيـر، ليقينهـا أنهـا سـتكون 
بمنـأى عـن أيـة مسـاءلة دوليـة لهـا. كمـا أن المنظمـات الدوليـة لهـا حـق فـي مقاضـاة الغيـر عـن 
الأعمـال غيـر المشـروعة التـي ترتكـب ضـد أجهزتهـا أو موظفيهـا، إلا أنـه لا توجـد آليـات قانونية 

دائمـة وثابتـه لمقاضاتهـا عـن أعمالهـا غيـر المشـروعة وخاصـة مـا يتعلـق بالأمـم المتحـدة.  

يقوم عليها مشروع  التي  العامة  المبادئ  إلى  متكرر  بشكل  المواد  اللجنة في جميع  وأشارت 
الآخرين  الدولي  القانون  أشخاص  على  تطبق  أن  شأنها  من  والتي  الدولية  المنظمات  مسؤولية 
المرتكبين للفعل غير المشروع دولياً. وقد يفتح ذلك الباب لإنشاء أنظمة تحكم المسؤولية الدولية في 
المستقبل تكون شاملة أكثر وعلى نفس القدر من التنظيم. ويتجلى أحد عيوب هذا النهج الذي تبنته 
اللجنة بأنه لم يتسع ليشمل حقوق الأفراد والتي كانت محدودة أصلًا في النظام الأساس لمسؤولية 
الدول وأصبحت الآن محدودة بنفس القدر في مشروع مسؤولية المنظمات الدولية، حيث لم يشمل 
النتائج المترتبة على الخروقات فيما يتعلق بالأفراد ولا يمكن للأفراد الاحتجاج بالمسؤولية بمفردهم.

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة وجــود بعــض الغمــوض حــول مــواد معينــة فــي مشــروع مســؤولية 
ــك لإنشــاء نظــام  ــي وذل ــون الدول ــة القان ــام للجن ــه ينبغــي دعــم النهــج الع ــة، فإن ــات الدولي المنظم

متماســك حــول مســؤولية المنظمــات الدوليــة.  

إن المنظمــات الدوليــة تختلــف عــن الــدول فكيانــات المنظمــات قائمــة علــى وظائفهــا بينمــا تقوم 
الــدول علــى أســاس إقليمــي، ولذلــك لــم يتــم شــمولها فــي النظــام القانونــي لمســؤولية الدولــة. وهنــا 
يأتــي دور »مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة«، كمــا وضعتــه لجنــة القانــون 
الدولــي فــي تقريرهــا ذو الرقــم ))6(، والــذي يســد هــذه الفجــوة. ونأمــل أن يأخــذ »مشــروع المــواد 

المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة« شــكل معاهــدة دوليــة فــي الوقــت المناســب.
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Abstract:

A widely observed phenomenon on the level of international 
relations is the increasingly growing role that global organizations play 
on the international scene through their political, economic, social and 
human activities. Legal responsibility provisions apply to international 
organizations insofar as they represent legal persons, and this is contrary to 
traditional jurisprudence which limits those provisions to sovereign states. 
The variation of those activities has led to the possibility of harming the 
interests of national law subjects, which necessitates compensation as the 
organization has an objective legal standing independent of its members 
and is responsible for its internationally illegal acts. The fact that the 
international organization enjoys immunity before national jurisdiction 
does not mean that it is exempted from responsibility for its acts in relation 
to member states or other similar entities. International organizations 
depend in their operation on organs and agents and they are responsible 
for their agents’ acts within the limits of duty and the latter’s behavior is 
attributed to the organizations to which they belong. The researcher has 
conducted this study of the responsibility of international organizations 
in light of the Draft of the United Nations Convention on International 
Liability of International Organizations.

Keywords: International Law, International Organizations, International 
Responsibility, Wrongful Acts. 
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